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5 نواب يقترحون قانوناً لاستصدار الصكوك الإسلامية لتنظيم التعاملات المالية والمصرفية
تقدم النواب أسامة الشاهين 
ومحمد الدلال وعيسى الكندري 
وعبد الله فهاد ومحمد المطير 
بالاقتراح بقانون بشأن إصدار 

قانون الصكوك.
ونصت مــواده ونصوصه 

على ما يلي:

الفصل الأول: التعريفات
المادة )1(:  في تطبيق أحكام 
هــذا القانون يقصد بالعبارات 
المعانــي  التاليــة  والكلمــات 
الموضحــة قرين كل منها ما لم 
يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الدولة: الكويت.
الصكــوك: هي أوراق مالية 
متساوية القيمة الاسمية، تمثل 
حصصا شائعة في ملكية أعيان 
أو منافــع أو خدمات أو حقوق 
أو خليط منها أو في موجودات 
نشــاط  أو  معــن  مشــروع 
اســتثماري، بقصد الاستثمار 
أو التمويل، ولا تمثل دينا في 
ذمة مصدرها، وذلك وفقا لأحكام 

الشريعة الإسلامية.
الصكوك الحكومية: صكوك 
محددة المدة يكون المتمول فيها 
الحكومــة أو إحدى الهيئات أو 
أو إحدى  العامــة  المؤسســات 
المملوكــة للدولــة  الشــركات 

بالكامل.
الصكــوك  موجــودات 
)الأصول(: هي الاعيان أو المنافع 
أو الخدمات أو خليط منها التي 

تصدر الصكوك مقابلها.
المشروع: نشاط اقتصادي 
مــدر للدخــل ذي جــدوى غير 

محظور شرعا.
نشــرة الاكتتــاب: وثيقــة 
تتضمن بيانات إصدار الصكوك 
وأحكامها وشــروطها، وكل ما 

يساعد المستثمر على اتخاذ.
الشركة ذات الغرض الخاص: 
الشــركة التــي يتم إنشــاؤها 
لغرض تملك موجودات الصكوك 

وإصدار صكوك مقابلها.
المتمــول: الجهة التي تعود 
إليهــا حصيلــة الاكتتــاب في 

الصكوك.
الاسترداد )الإطفاء(: شراء 
المتمــول لموجــودات الصكوك 
ويخضع للأحكام والشــروط 

الواردة في نشرة الاكتتاب.
بالاســترداد  التعهــد 
)بالإطفــاء(: هــو تعهــد جهة 
غير المتمول بشراء موجودات 

الصكوك.
ضمان تغطية الاكتتاب: هو 
تعهد جهــة بالاكتتاب فيما لم 
يكتتب فيه من الصكوك بالقيمة 

التي يحددها التعهد.
بيــع  الصكــوك:  تــداول 
الصكوك لغيــر مصدرها وفق 

أحكام الشريعة الإسلامية.
أحكام الشريعة الإسلامية: 
الأحكام المنصــوص عليها في 
القرآن والســنة أو المستنبطة 

منهما.
الهيئة: هيئة أسواق المال.

الهيئة الشــرعية: هي جهة 
متخصصة تكون مهمتها التحقق 
من توافق الصكوك مع أحكام 

الشريعة الإسلامية.
مالكو )حملة( الصكوك: أي 
شــخص طبيعــي أو اعتباري 
يقوم بالاكتتــاب في الصكوك 

أو يتملكها.
جماعــة حملــة )مالكــو( 
الصكــوك: جماعــة يشــكلها 

حملــة الصكوك تتولى حماية 
مصالحهم وتمثيلهم أمام الغير.
وكيل ملاك الصكوك/ أمين 
الإصدار: شــركة مرخص لها 
يعينها المتمول لتمثيل حاملي 
الصكوك، وينــص عليها في 

نشرة الاكتتاب.
مديــر الصكــوك )مديــر 
الاستثمار(: شركة لها الحق في 
استثمار الأموال لصالح الغير 
تكون مســتقلة ماليا وإداريا 

عن المتمول وجهة الإصدار.
ســجل الصكــوك: ســجل 
خاص ببيانات المســتثمرين 
كافــة والتغيــرات التي تطرأ 

عليها.
احتياطي المخاطر: اقتطاع 
جــزء مــن الربــح، لتكويــن 
احتياطي اختياري يستعمل 
في تغطية الخسارة في قيمة 
موجودات الصكوك في الحالات 
التي يحددها مدير الاستثمار 
أو إدارة الشركة ذات الغرض 
الخاص، أو وفقا لشروط نشرة 

الاكتتاب.
التدقيق الشرعي: مراجعة 
كافــة الاجــراءات وعمليــات 
المشــروع للتأكد من الالتزام 

بقرارات الهيئة الشرعية.

الفصل الثاني: إصدار الصكوك
يجــوز  لا   :)2( المــادة 
الحصول علــى التمويل عن 
طريق إصــدار الصكــوك إلا 

للجهات التالية:
)أ( الحكومة.

)ب( الهيئات والمؤسسات 
العامة الكويتية والشــركات 

المملوكة للدولة.
)ج( شــركات المســاهمة 

الكويتية.
البنــوك الخاضعــة  )د( 
المركــزي  البنــك  لإشــراف 

الصكــوك متــى كان الطلــب 
مستوفيا للشروط، وفي حالة 
عــدم الموافقة يجب ان يكون 
قرار الرفض مســببا ويجوز 
لكل ذي مصلحة الطعن في ذلك 
القرار أمــام الجهة المختصة، 
وتوضح اللائحــة التنفيذية 
لهــذا القانــون آليــة الطعن 

وضوابطه.
إجــازة  تصــدر  أن  )و( 
الصكوك من الناحية الشرعية 
وفقــا للضوابــط التي تنص 
عليها اللائحة التنفيذية لهذا 

القانون.
المادة )4(: في حال إصدار 
صكوك لتمويل أحد المشروعات 
فيجب أن يتوافر فيه ما يلي:
)أ( أن يكون من شأنه أن 
يدر عائدا، وفقا لدراسة جدوى 

تعد عنه.
)ب( أن يكون مستقلا عن 
المشروعات الأخرى الخاصة 

بجهة الإصدار أو المتمول.
)ج( أن يكــون مســتقلا 
في حساباته عن المشروعات 
الأخرى التي تدخل في الذمة 

المالية للمتمول.
المادة )5(: لا تخل أحكام هذا 
القانون بالضوابط والأحكام 
التــي تنظــم تملــك الأجانب 
للأراضــي والعقــارات وفقــا 
للقوانــن والنظم الســارية، 
ويحظــر اســتخدام الأصول 
الثابتــة والمنقولــة المملوكة 
للدولة ملكية عامة أو منافعها 
لإصدار صكوك حكومية في 

مقابلها.
ويجوز للجهات الواردة في 
البندين )أ(، )ب( من المادة )2( 
من هذا القانون إصدار صكوك 
مقابل حق الانتفاع بالأصول 
الثابتة المملوكة ملكية خاصة 
دون ملكيــة الرقابة. ويجوز 

)ب( يكون للشــركة ذات 
الغرض الخاص الشــخصية 
الماليــة  الاعتباريــة والذمــة 
المســتقلة، وتكــون مهمتهــا 
الاكتتــاب  تلقــي حصيلــة 
فــي الصكــوك، وأمينا لملاك 
الصكوك في الاحتفاظ بملكية 
الموجودات، ووكيلا عنهم في 
استثمارها واستخدامها فيما 
صدرت الصكوك مــن أجله، 
وتوزيــع عوائدهــا وقيمــة 
اســتردادها، وإصدار نشــرة 
دورية لإعلام حملة الصكوك 
بكل التطورات التي تطرأ على 
ممتلكاتهم. كما تقوم بتصفية 
موجودات الصكوك في نهاية 
مــدة الصكوك، وتوزيع ناتج 
التصفية على حملة الصكوك 

وفق نشرة الاكتتاب.
وتدخل الشركة في جميع 
العقود مع المتمول وغيره من 
المشــاركين في الإصدار نيابة 
عن حملة الصكوك، وتستثنى 
الشركة من شرط الدفع المسبق 

لرأسمالها قبل تسجيلها.
)ج( تلتزم الشــركة ذات 
الغــرض الخــاص بإرســال 
نســخة من بياناتهــا المالية، 
سواء المتعلقة بالقوائم المالية 
الدورية أو الميزانية السنوية 
أو الأحــداث الجوهرية التي 
تلتزم الشــركة ذات الغرض 
الخاص بالإفصاح عنها لمالكي 
الصكــوك إلى كل من المتمول 

والهيئة والهيئة الشرعية.
وفيما يتعلــق بالصكوك 
الحكوميــة تلتــزم الشــركة 
ذات الغرض الخاص بإرسال، 
إلى الجهات السابقة،  إضافة 
نسخة من البيانات إلى الوحدة 

المختصة بوزارة المالية.
)د( يتم تســجيل الشركة 
ذات الغــرض الخــاص لدى 
الهيئة وتنظم الشؤون المتعلقة 
بها بمقتضى اللائحة التنفيذية 

لهذا القانون.

الفصل الثالث: الصيغ الشرعية 
لإصدار الصكوك

المادة )8(: تصدر الصكوك 
على أساس عقد شرعي أو أكثر 
من العقــود التالية، ويخضع 
تداولها واستردادها للضوابط 
الشــرعية التي تقررها الهيئة 

الشرعية.
أولا: صكوك التمويل

وهي أنواع:
)1( صكوك المرابحة:

تصــدر علــى أســاس عقد 
المرابحة، وتســتخدم حصيلة 
إصدارها لتمويل شراء بضاعة 
المرابحة لبيعها للواعد بشرائها، 
بعــد تملكها وقبضهــا. ويمثل 
الصك حصة شائعة في ملكية 
هذه البضاعة بعد شرائها وقبل 
بيعها وتسليمها لمشتريها، وفي 
ثمنها بعد بيعها للواعد بشرائها. 
وعائد هذه الصكوك هو الفرق 
بين ثمن شراء بضاعة المرابحة 

وثمن بيعها للواعد بشرائها.
)2( صكوك الاستصناع:

تصــدر علــى أســاس عقد 
الاستصناع، وتستخدم حصيلة 
إصدارها في تمويل تصنيع عين 
مبيعة استصناعا لتسليمها إلى 

مشتريها استصناعا.
ويمثل الصك حصة شائعة 
في ملكية العين المصنعة، وفي 
ثمنها بعد تسليمها لمشتريها، 

الكويتي بعد موافقته.
المالية  )هـــ( المؤسســات 
الدولية والإقليمية التي توافق 
عليها الهيئة والبنك المركزي 
الكويتي، لتمويل مشروعات 

في داخل الكويت.
المادة )3(: يشترط لإصدار 

الصكوك ما يلي:
)أ( إذا كان المتمول شركة 
فيجــب أن يكون قــد تم دفع 
رأس مال الشركة المكتتب به 
كاملا، وأن يصدر من الجمعية 
العامة للشركة قرارا بإصدار 
الصكــوك، وأن يكــون لــدى 
الشركة ثلاث ميزانيات سابقة 
مدققــة من مراجع حســابات 

مستقل. 
)ب( إذا كان المتمول بنكا 
فيجب أن يصدر من الجمعية 
العامــة للبنك قــرار بإصدار 
الصكوك، إضافة إلى موافقة 
البنك المركزي الكويتي على 

الإصدار.
)ج( إذا كان المتمول هيئة 
عامة أو مؤسسة عامة فيجب 
أن يصــدر قرار عــن مجلس 
إدارتهما بالموافقة على إصدار 
الصكوك، أو الوزير المختص 

حسب الأحوال.
)د( بالنسبة للبندين )أ، 
ب( أعلاه، يجب الحصول على 
موافقة هيئة أسواق المال على 

إصدار الصكوك.
وبالنسبة للبند )ج( أعلاه 
يجب الحصــول على موافقة 
المنشــئة بموجــب  الوحــدة 
هــذا القانون بــوزارة المالية 
والمنصــوص عليها في المادة 

رقم )5( من هذا القانون.
)هـ( يصــدر قــرار هيئة 
أســواق المال خــال 45 يوما 
من تاريخ تقديم الطلب، وإلا 
أعتبر ذلك موافقة على إصدار 

للهيئة في بعض الحالات قصر 
الاكتتاب في بعض الصكوك 
الحكوميــة وتداولهــا علــى 

الكويتيين.
المــادة )6(: تتولى وزارة 
المالية، من خلال وحدة تنشئها 
لتنظيــم وإدارة إصــدارات 
الصكــوك الحكومية، يصدر 
بتشــكيلها وآلية عملها قرار 
من وزير المالية. على أن يكون 

من مهامها:
)أ( وضــع خطــة لتمويل 
المشروعات التنموية والجانب 
الاستثماري بالموازنة العامة 
التي يتــم تمويلها من خلال 
إصــدار صكــوك حكوميــة 

وتحديد أولوياتها.
الهيــاكل  تحديــد  )ب( 
المناسبة للإصدارات المختلفة.
)ج( وضع سياسة لإدارة 
المخاطر المرتبطة لكل إصدار.
)د( الإشــراف العام على 
إدارة الموجــودات بالتعــاون 
مع شــركة الغرض الخاص، 
ومراجعــة وإدارة التدفقــات 
النقدية لكل إصدار، ومواعيد 

الاسترداد.
)هـ( دعم الأنشطة الخاصة 
بتنمية السوق الأولية والسوق 
الثانوية للصكوك الحكومية.
)و( التنسيق مع الهيئات 
الإدارة  ووحــدات  العامــة 
المحلية وغيرها من الأشخاص 
الاعتبارية العامة فيما تصدره 

من صكوك.
المادة )7(: على الرغم مما 

ورد في أي قانون آخر:
)أ( يجــوز بمقتضــى هذا 
القانــون للجهــة الراغبة في 
إصدار صكوك إنشــاء شركة 
ذات غرض خاص، تقوم بتملك 
الموجودات التي تصدر مقابلها 

الصكوك.

وعائد هذه الصكوك هو الفرق 
بين تكلفة تصنيع العين وثمن 

بيعها.
)3( صكوك السلم:

تصدر على أساس عقد السلم، 
وتستخدم حصيلة إصدارها في 
تمويل شراء سلعة السلم. ويمثل 
الصك حصة شائعة في ملكية 
سلعة السلم قبل قبضها، وفي 
السلعة بعد قبضها، وفي ثمنها 
بعد بيعها. وعائد هذه الصكوك 
هو الفرق بين ثمن شراء سلعة 

السلم وثمن بيعها.
ثانيا: صكوك الإجارة

وهي أنواع:
)1( صكــوك ملكية الأصول 

القابلة للتأجير:
تصــدر على أســاس عقدي 
البيــع والإجــارة، وتســتخدم 
حصيلة إصدارها لتمويل شراء 
عين قابلة للتأجير رقبة ومنفعة، 
ثم تأجيرها مدة محددة، هي مدة 
الصكوك، بأجرة معلومة، ويمثل 
الصك حصة شائعة في ملكية 
هذه العين، رقبة ومنفعة، وفي 
أجرتهــا بعد تأجيرهــا، وهذه 
الأجرة هي عائد هذه الصكوك.

)2( صكوك ملكية حق منافع 
الأصول القابلة للتأجير:

تصدر على أساس عقد شراء 
منفعــة عــن أو اســتئجارها، 
وتستخدم حصيلة إصدارها في 
تمويل شراء أو إنشاء هذه المنفعة 
ثــم تأجيرها بأجــرة معلومة، 
ويمثل الصك حصة شائعة في 
ملكية منفعة هذا الأصل، دون 
رقبته، وفــي أجرته بعد إعادة 
تأجيره. والفرق بين ثمن شراء 
المنفعــة وبيعها هــو عائد هذه 

الصكوك.
)3( صكوك إجارة الخدمات:

تصدر على أساس عقد إجارة 
الخدمات، وتســتخدم حصيلة 
إصدارها في تمويل شراء خدمات 
من مقدم هــذه الخدمات لإعادة 
بيعهــا لمتلقي هــذه الخدمات. 
ويمثل الصك حصة شائعة في 
ملكية الخدمة، وهي التزام في 
ذمة مقدم الخدمة قبل بيعها، وفي 
ثمنها بعد بيعهــا، والفرق بين 
ثمن شراء الخدمة وثمن بيعها 

هو عائد هذه الصكوك.
ثالثا: صكوك الاستثمار

وهي أنواع:
)1( صكوك المضاربة:

تصــدر علــى أســاس عقد 
المضاربة، وتستخدم حصيلة 
إصدارها لدفع رأس مال المضاربة 
للمضارب لاســتثماره بحصة 

معلومة من ربحه.
ويمثل الصك حصة شائعة 
في ملكية موجودات المضاربة، 
والمنافــع  الأعيــان  وتشــمل 
والديــون والنقــود والحقوق 
المالية الأخرى، وفي ثمنها بعد 
بيعها. ويستحق مالكو الصكوك 
حصة شائعة من عائد استثمار 
موجودات المضاربة ويتحملون 
مخاطر هذا الاســتثمار بنسبة 
ما يملكه كل منهم من صكوك.

وتحدد نشــرة اكتتاب هذه 
الصكــوك والعقود الشــرعية 
الملحقــة بهــا شــروط وأحكام 
عقد المضاربــة وحصة مالكي 

الصكوك من الربح.

بقية مواد الاقتراح بقانون 
على موقع »الأنباء« الالكتروني: 
www.alanba.com.kw

عبد الله فهادمحمد براك المطيرمحمد الدلالأسامة الشاهينعيسى الكندري

المذكرة الإيضاحية .. إنشاء هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك
ونصت  )المذكرة الإيضاحية( للاقتراح بقانون بشأن 
إصــدار قانون الصكوك على الآتي: قال الله ســبحانه 
وتعالى في محكم التنزيل )فبظلم من الذين هادوا حرمنا 
عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا * 
وأخذهم الربا وقد نهوا عنه..( »سورة النساء: 160و161«.

لقد وهب الله البلاد مكانة رفيعة وســمعة طيبة بين 
جميع دول العالم العربي والإسلامي لما عرف عنها بالالتزام 
بتعاليم ومبادي الدين الإسلامي الحنيف وتطبيق الشريعة 
الإسلامية السمحاء، ومن الله سبحانه وتعالى على الكويت 
بالكثير من النعم والخيرات والثروات النفطية وغيرها، 
وتلبية للرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد 
حفظه الله ورعاه بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا 

وتشجيع وجذب الاستثمار في الكويت.
ونظرا للحاجة الملحة لإصدار تشريع مالي في إطار 
تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والذي ينظم المعاملات المالية 
والمصرفية ومختلف أوجه التعاملات المالية والاستثمارية 
وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وذلك استجابة 
لرغبة شــريحة كبيرة من العملاء في القطاعات المالية 
المختلفة في الدولة للتعامل مع النبوك الإسلامية وغيرها 
وفق أطر وضوابط الشــريعة الإسلامية السمحة درءا 
لشبهات مخالفة حدود الله واجتنابا للوقوع في الأشكال 
والصور المختلفة للربا ـ الذي كان منتشرا في الجاهلية 
الأولى - والذي يتم استحداث العديد من الأساليب والطرق 
المختلفة للترويج له وتغليفه بمختلف الإغراءات، وقد نهى 
المولى ســبحانه وتعالى عنه وحذر في كتابه العزيز من 
الوقــوع في عواقب الربا الوخيمة التي لا تحمد عقباها 
وما تؤل إليه من مفاسد وما يعقبها من عقوبات في الدنيا 
والآخرة، وقد تجلت تلك العواقب بوضح في الحقبة الزمنية 
الماضية والتي ترتب عليها انهيار كيانات اقتصادية ومالية 
عالمية ضخمة نتاج التعامل الربوي بشتى أشكاله المختلفة 

الصريحة منها والمبهمة على حد سواء.
وأما معنى الربا في الشــرع فهو: الزيادة في أشياء 
مخصوصة، والزيادة على الدين مقابل الأجل مطلقا. وقيل: 
هو الزيادة في بيع شيئين يجري فيهما الربا، وهو على 

نوعين: ربا الفضل، وربا النسيئة.
لذا ارتؤي استصدار قانون الصكوك لضرورة تنظيم 

التعاملات المالية والبنكية والمصرفية وغيرها وضع الضوابط 
والأســس لحماية مصالح العملاء وفقا لما أمر به ديننا 
الإسلامي الحنيف في باب المعاملات المالية ولتجنب الوقوع 
فيما نهى الله عنه، وتعتمد أسس ومنهجية اعداد قانون 

الصكوك على الآتي:
فقد قام مركز الكويت للاقتصاد الإسلامي بتنظيم 
ورشتي عمل موسعتين حول موضوع: إصدار وتداول 
الصكوك الحكومية والخاصة في الكويت في شــهري 
ديسمبر 2017 ويناير 2018. ويأتي طرح مركز الكويت 
للاقتصاد الإســامي كاحدى الوحدات الفاعلة بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية، مشروع قانون منظم لإصدار 
الصكوك في الكويت ضمن توصيات ورشــتي العمل 
السابقتين، واستجابة للحاجة الملحة الآن لوجود تنظيم 
قانوني مستقل وشامل لإصدارات الصكوك بالكويت، 
وتلبية للدور المنوط بالوزارة وبالمركز في دعم الاقتصاد 
الإسلامي بالكويت، ومن ثم كان هذا المشروع، والذي بنيت 

أسسه ومنهجيته بناء على المحاور التالية:
1- أن يكون بناء مشروع القانون مستهدفا إعداد قانون 
موحد وشامل لكل الإصدارات الحكومية والخاصة المتوافقة 
مع الشريعة الإسلامية، وعدم جواز وجود عدة قوانين 
للصكوك أحدهما للحكومة والآخر للقطاع الخاص، حيث 
ان المساحة المشتركة للمواد القانونية الخاصة بالصكوك 
أيا كان نوعها كبيرة، وهو ما يستلزم، بل ويستدعى، أن 
يكون هناك قانون واحد وشامل لينظم عمليات إصدار 

الصكوك.
2- العمل بقاعدة »لنبدأ من حيث انتهى الآخرون لا 
من حيث بدأوا«.. حيث تم الاطلاع والاستفادة من معظم 
القوانين الخاصة بالصكوك عالميا وعربيا، وعليه فقد تمت 
مراجعة كل قوانين الصكوك واللوائح الصادرة لتنظيم 
إصدارات الصكوك في كل الدول العربية وبعض الدول 

الإسلامية كماليزيا واندونيسيا.
3- الاجتهاد قدر المســتطاع في ضبط كل الجوانب 
الخاصة بالقانون بشيء من التفصيل، نظرا لحداثة أداة 
الصكوك في الكويت، وهو ما يعمل على تقليل مساحة 
الاجتهاد في التفسير قدر المستطاع، حيث انه »لا اجتهاد 

مع النص«.

وننصح باستكمال العمل في اللائحة التنفيذية للقانون 
فور إقراره في هذا الإطار، وهو ما سيعمل على تقليل 

عقبات التطبيق الى أدنى حد ممكن.
4- ان إصدار قانون للصكوك وما يترتب عليه مستقبلا 
يستهدف بالأساس سد جزء من الفجوة التمويلية داخل 
منظومة الاقتصاد الكلي في الكويت سواء على المستوى 
الحكومــي أو الخاص، من خلال المســاهمة في تمويل 

المشروعات والأنشطة الاستثمارية المتعددة.
5- استيعاب كل القوانين الحالية بالكويت والتي لها 

صلة مباشرة بإصدارات الصكوك، وهي:
قوانين النقد والبنك المركزي والمهنة المصرفية، وهيئة 
سوق المال وتنظيم وتداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق 

الاستثمار والبورصة وقانون التجارة.
وكذلك المراســيم الخاصة بالســماح لوزارة المالية 

بالاقتراض بالسندات والأذون والصكوك.
6- الإدراك الكامل لطبيعة المؤسسات المالية والرقابية 

في الكويت.
7- عدم إطلاق لفظ »إسلامية« على القانون، والاكتفاء 
فقط بتسميته قانون الصكوك. حيث لا يحتاج الأمر لهذه 
الإضافة في المســمى، »فالمعرف لا يعرف«، إذ ان فكرة 
الصكوك في أصلها ومنشــأها جاءت لتلبي المتطلبات 
الشرعية، وقائمة في بنيانها على صيغ التمويل الإسلامي 
المتعددة القائمة على الملكية والمشاركة في الربح والخسارة 
عملا بقاعدة »الغنم بالغرم والخراج بالضمان«، مثل صيغ 
الإجارة مثل )إجارة الأصول والمنافع والخدمات( وصيغ 
التمويل مثل )المرابحة والمشاركة والاستصناع( وصيغ 
الاستثمار مثل )المضاربة والمشاركة والوكالة بالاستثمار(.. 
وهو ما يعني بالتبعية أنه لا توجد صكوك )وفق المعنى 

المتعارف عليه عالميا( غير متوافقة مع الشريعة.
ومن ثم لا بد من احتفاظ هذه الأداة بإحدى ميزاتها 
الأساسية والتي تقوم عليها وهي مطابقتها للشريعة، التي 
هي في الأساس ضمان لتمويل أصول حقيقية، ومن ثم 

تخفيض المخاطر لأدنى حد ممكن.
وهو ما راعاه مشروع القانون بإنشاء هيئة شرعية 
مركزية لإصدارات الصكوك تعتمد وتراقب أي إصدارات 

ومدى مطابقتها لأحكام الشريعة.

مادة )22(: يعفى من جميع الضرائب والرســوم أيا 
كان نوعها ما يأتي:

)أ( كافة التصرفات العقارية المتعلقة بإصدار الصكوك 
وتسجيل ما يلزم من هذه التصرفات لنقل ملكية الأصول 
العقارية التي تتم بين الجهة المتمولة أو غيرها، والشركة 
ذات الغرض الخاص ســواء عند إصــدار الصكوك أو 
خــال مدتها أو عند أيلولة الأصــول لتلك الجهة عند 

استرداد الصكوك.
)ب( تســجيل عقود الموجودات والأصول والمنافع 
والخدمــات وحقوق الملكية الفكرية التي تتم بين الجهة 
المستفيدة أو غيرها والشركة ذات الغرض الخاص سواء 
عند إصدار الصكوك أو خــال مدتها أو عند أيلولتها 

لتلك الجهة عند استرداد الصكوك.
)ج( الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تداول الصكوك.

)د( توزيعات الأرباح المقررة لمالكي الصكوك.
المادة )23(: فيما عدا المنازعات والدعاوى الإدارية التي 
يختص بها مجلس الدولة، يكون الفصل في المنازعات 
التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون من اختصاص 

محكمة أسواق المال وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 
بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق 
المالية والقوانين المعدلة له، ويجوز الاتفاق على تسوية 
المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون بطريق 
التحكيم، أو غير ذلك من وسائل تسوية المنازعات غير 
القضائية وفقا لأحكام القوانين السارية، وبعد موافقة 
الوزير المختص بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة )24(: دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها 
قانون آخر، يعاقب كل من يخالف عمدا أو بإهمال جسيم 
أحكام هذا القانون أو اللوائح المتعلقة به بالحبس مدة لا 
تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة 
المتحصلة أو الخسائر المتحققة أو مبلغ 20 آلاف دينار 
أيهما أكبر ولا تتجاوز 3 أضعاف قيمة المنفعة المتحصلة 
أو الخسائر المتحققة أو مبلغ 100 ألف دينار، أيهما أكبر، 
أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتعتبر عمليات التصكيك 
الصورية التي تتم لأغراض الاســتفادة من الإعفاء من 
الضرائب والرســوم ـ وفقا لما هــو مقرر بالمادة رقم 
)22( - من الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون، ويجوز 

التصالح عن الأفعال المعاقب عليها بموجب أحكام هذا 
القانون في أي وقت وحتى بعد صدور حكم بشــأنها 
بما لا يتعارض مــع حقوق حاملي الصكوك وتنقضي 
الدعوة الجزائية بالصلــح كما يترتب على الصلح في 

تنفيذ الحكم النهائي.
المادة )25(: تســري على الصكوك أحكام القانون 
الكويتي فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون 
بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. ويقع باطلا كل 

اتفاق يتم على خلاف ذلك.
المادة )26(: تصدر هيئة أسواق المال اللائحة التنفيذية 
لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال 6 
أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، 
وذلك بعد أخذ رأى وزيــر المالية في الأحكام الخاصة 

بالصكوك الحكومية، ورأى البنك المركزي.
المــادة )27(: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا 

القانون.
المادة )28(: على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء - كل 

فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

الأحكام الختامية

الحاجة ملحة 
لإصدار تشريع مالي 

في إطار الشريعة 
الإسلامية لتنظيم 
المعاملات المالية 

والمصرفية

إعداد قانون موحد 
وشامل لكل 

الإصدارات الحكومية 
والخاصة المتوافقة 

مع الشريعة 
الإسلامية

هناك رغبة لشريحة 
كبيرة من العملاء 

في القطاعات 
المالية للتعامل مع 

البنوك الإسلامية


